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الحمد لله على إفضاله. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائة؛ سيدنا 
محمد وآله. 


وبع فقد جرت المذاكرة في توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 
إذا وقع التوكيل قبل إذنهاء فلمّا راجعتٌ المظان وجدت الحاجة ماسةً إلى 
بسطٍ وتحقيق» فأقول مستعيئًا بالله سبحانه: 

[ص؟] قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «وإذا جاز للمرأة أن يُوكّل 
وليَّيِنِ جاز للولي الذي لا أمرّ للمرأة معه أن يوكّلء وهذا للأب خاصة في 
البكر ولم بِجُرْ لوليٌ غيره(21 للمرأة معهم أمرٌء أن يُوكّل أب في ثيّبء ولا 
ولي غيرٌ أبء إلا بآن تأذن له أن يوكل بتزويجهاء فيجوز بإذنها». «الأم) 
(جهص5١001").‏ 

وأمّا كلام الأصحاب. فقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذّب»: 


«ولا يصحٌ التوكيل إلا ممّن يملك التصرف في الذي يُوكّل فيه بِهِلْكِ أو 
ولاية» فأمّا من لا يملك التصرفٌ في الذي يُوكل فيه كالصبي» والمجنون. 
والمحجور عليه في المال» والمرأة في النكاح, والفاسق في تزويج ابنته - 
فلا يملك التوكيل فيه.... وأمّا من لا يملك التصرف إلا بالإذن كالوكيل 
والعبد المأذون له. فإِنّه لاا يملك التوكيل إلا بالإذن. واختلف أصحابنا في 


)١(‏ وقوله «غيره» أي: غير الولي الذي لا أمر للمرأة معه. أو غير الأب في البكر. 
(0) (5"/5) ط.دار الوفاء. - 
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غير الأب والجد من العصبات هل يملك التوكيل في التزويج من غير إذن 
المرأة؟ منهم مَنْ قال: يملك ؛ لأنّه يملك التزويج بالولاية من جهة الشرعء 
فيملك التوكيل من غير إذن كالأب والجدٌ. ومنهم من قال: لا يملك ؛ لأنّه لا 
يملك التزويج إلا بالإذن» فلا يملك التوكيل إلا بإذن» كالوكيل والعبد 
المأذون». «المهذب» (ج١‏ ص١2100851.‏ 


دس أقول مسالة «الميت؛ فى الولى غير المجبر الذي أذنت له 
بالزواج» ولم تأذن له بالتوكيل ولا نهنّْه عنه» وهى غير مسألتنا. 


وقال الرافعي في «المحرر)22": «وأمًا غير المجبر فإن نهنّْه عن التوكيل 
لايُوكل» وإن أذنث له وَكّلء وإن قالت له: زوّجنيء فهل له التوكيل؟ فيه 
وجهان أصحهما نعم. ولا يجوز [له] التوكيل من غير استئذانها في التكاح 

وعبارة (المنهاج)7"©: (وغير المجُبر إن قالت له وكّل وَكُلَ وإن نهته 
فلاء وإن قالت: زوَجْني فله التوكيل في الأصح, ولو وكل قبل استكذانها لم 
يصحّ على الصحيح». 

قال الخطيب في «المغني72؟) بعد قول «المنهاج»: #على الصحيح): 
المنصوصء يريد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وقد تقدم. 


000 (/3437) تحقيق الزحيلي. 

(؟) (ص”59١)‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(9) «منهاج الطالبين» (7/ 577) ط. دار البشائر. 
حدق «مغني المحتاج) 8/9 .)١‏ 
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وفي «الروض» مع شرحه: (ولغير المجبر) بأن كان غير أب وجدٌ مطلقًا 
أو أحدهما في الثيّب (التوكيل) أيضًاء لكن (بعد الإذن له) منها (في التكاح 
والتوكيل أو في التوكيل فقط) أي: دون النكاح (وكذا في النكاح وحده) أي: 
دون التوكيل ؛ لأنّه تصرّف بالولاية فيتمكن من التوكيل بغير إذن» كالوصيّ 
والقيّم» هذا (إن لم تنهّه) عن التوكيل؛ فإن نهثّه عنه لم يوكلء لأنها إِنّما 
تزوج بالإذن» ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهث عنهء أما توكيله بغير إذنها 
لهفلا يصح؛لآنهلايملك التزويج بنفسه. «شرح الروض» (ج” 
ص ه"21()17, 


ومقابل الأصح في عبارة «المنهاج» هو الوجه الذي صرّح به في 
«المهذب»». وذكر دليله» وهو موافق لنصّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
وإن كان الأصح خلافه عند الأصحاب. 


ا الم ا لل 
0 
والنسائى وصححه ابن حبّان7©: «ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة 
تُستأمر». 


[ص؛] وشبهتهم قياس غير المجبر إذا أذنت له بالتزويج على المجبرء 


)١(‏ «أسنى المطالب شرح روض الطالب» ط. مصر 1111ه. 

)2( رقم .)١571(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود )7١99(‏ والنسائي (5/ 80). 

©) انظر: «سنن أبي داود؛ )31١١(‏ و«النسائي» (5/ 86) وص حيح ابن حبان» 
.)4١0869(‏ 
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ويفرّق بأن المجبر ولايته تامّة بدون إذنهاء وغير المجبر إِنّما تتم ولاينه 
بإذنهاء بل لو قيل: إن إنما يستفيد الولاية بإذنها لما كان عجبّاء ألا ترى أتتها 
لو دَعَتْ إلى كُفْءِ فقير مستضعف دميم بصداقي قليل» ودعا غير المجبر إلى 
من هو خير من ذاك كفاءةٌ وكمالاً وجمالاً ومالاً وجامًا بصداق أضعافٍ ما 
بذله الآخر لوجب إجابتهاء حتى لو لم يجب الولي إلى تزويجها بمن 
رغبث فيه عد عاضلاً فيزرّجها السلطان» ولو قالت للمجبر: لا توكّلء فوكل 
صحٌ ولو أذنت لغير المجبر بالتزويج وقالت: لا توكّل» لم يكن له أن يوكّل 


اتفاقًا كما مرٌ. 


ومنهم من قاسه على الوصي والقيّم» قال في «المغني)2107: «بل هو 
أولى منهما ؛ لأنهما نائبان» وهو ولايته أصلية بالشرعء وإذنها بالتزويج شرط 
في صحة تصرفه؛ وقد حصل»). 

أقول: لك أن تقول: بل الأصل هو إذنهاء ولكن يشترط له أن يكون 
المأذون له أولى العصبات بدليل الحديث المذكور آنقًا وما معه. ثم نقول: 
يفرّق بين الولي وبين الوصيّ والقيم بأنَ الضرورة دعت إلى ذلك في الوصي 
والقيم» لعدم إمكان الإذن من الصبي ونحوه؛ ولهذا لو أذنت الصغيرة لوليها 
غير المجبر أن يزوّجها لم يعتدٌ بإذنهاء فأمًا المرأة البالغة العاقلة فإِنّ 
استئذانها في التوكيل ممكنء وإذنها معتدٌ به شرعًاء بل المدار عليه كما مرّ. 


فإن قلت: : نما قصدوا أن الوصي له أن يوكّلء وإن لم يأذن له الموصي» 
والقيم له أن يوكل وإن لم يأذن له القيّم. 


0( امغني المحتاج» .)١168/9(‏ 


قلتٌ: وعلى هذا أيضًا فبينهما وبين الولي غير المجبر فرق» وهو أن 
عمل الوصي والقيم يكون كثيرًا متشعبًّاء تدعو الحاجة إلى أن يستعينا 
بغيرهما ويُوكّلاه؛ فلذلك عُدَ سكوت الموصي والقيم عن اشتراط عدم 
التوكيل بمنزلة الإذن بالتوكيلء ألا ثرى أن الوكيل إذا كان العمل كثيرًا لا 
يستطيع مباشرته؛ وعَلِمَ الموكّل ذلك عند التوكيل؛ عد توكيله وسكوته عن 
المنع عن التوكيل إِذنًا بالتوكيل» فأمّا الولي فإِنّماهي كلمة واحدة يقولهاء 
وإن فرض أنه قد يعرض له ما يحوجه إلى التوكيل فذلك نادرٌ» يمكنه حينئل 
أن يستأذن المرأة في التوكيل» فأمًا الوص والقيّم فعملهما كثيرٌ كما مرٌ ولا 
يمكن الوصيّ استئذانٌ عند عروض الحاجة ؛ لأنّه قد مات», وكثيرًا ما يتعسّر 
الاستئذان من القاضى لبعد مكانه ونحو ذلك بخلاف الوكيل» فإن تعسّر 
مراجعته للموكل كالنادر» وكذا العبد المأذون له في التجارة: فأمّا احتياج 
ولي المرأة إلى التوكيل فأقل وأندر» وتعشّر مراجعتها مما لا يكاد يقع. 


والحاصل أنْ المعنى الذي يدور عليه جواز التوكيل من النائب وعدمه 
المعنى موجود في الوصي والقيم» وقليل في الوكيل والعبد المأذون له في 
التجارة» ونادرٌ جذا في ولي التكاح» فإذا منعنا الوكيل والعبد المأذون له فى 
التجارة من التوكيل فوليٌ التكاح أولى؛ نعم إِنْ له ولاية شرعية» ولكنّه لا 
يملك بها الأمر الذي يريد أن يوكل به وهو العقد, وإِنّما ملكه بإذنهاء والله 
أعلم» على أن في الوصي والقيم خلاقاء والذي اختاره محمد رملي أنّه ليس 
لهما أن يوكلا إلا فيما عجزا عنه أو لم تلق بهما مباشرته. 


واعلم أن من قال: ليس لغير المجبر التوكيل حتى يأذن له به ولا يكفي 
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إذنها له بالتزويج» يقول: إِنّه لو وكل قبل إذنها بالتوكيل وبعد إذنها بالتزويج 
كانت الوكالة باطلة» ولو عقد الوكيل كان عقده باطلاً» كما يُعلّم من تمثيلهم 
له بالوكيل والعبد المأذون» وتوكيلهما بدون إذن الموكل والسيد باطل. 
وتصرّف من وكلاه باطل. 

وممًا يبيّن أن الشيخ رحمه الله ذكر مسألة الولي في الفصل المتقدم 
الذي لم يذكر فيه إلا من كان توكيله باطلء وتصرف وكيله باطلاً» فأمًا 
«المحرّر») و«المنهاج» فإنهما زادا المحرمَ في النكاح(١2,‏ ولكن بيّن الشرّاح 

أن المراد المحرم الذي وكّل ليعقد الوكيل حال الإحرام؛ وهذا التوكيل 

باطلٌ» ولو عقد الوكيل كان العقد باطلاًء والله أعلم. 

فَأمّا غير المجبر فللقائل بجواز توكيله قبل إذنها أن يتمسّك بشُّبه: 

اش لشبهة الأولى: 

قد يقال: إِنّما تُبطِلون توكيله ؛ لأنّه لا يملك تزويجها حينئل؛ ويجاب 
عنه: بأنّه من المتفق عليه أن الولي غير المجبر ول قبل إذنهاء أي: أن له 
ولاية شرعية ثابتة» سواءً أحبَّتْ ذلك أم كرهث. فَلِمٌ لا يكون له عل 
للوكيل مثل ما له من تلك الولاية ؟ 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن المقصود من الولاية إِنّما هو تولىٌ العقد, والولاية المذكورة 
لا توغ الولي تولي العقد أصلاًء فهي كالعدم؛ ولو دعت إلى كفءٍ وأبى 
الوليٌ زوّجّها السلطان. 


.)١159 /7( و«منهاج الطالبين»‎ )١15 انظر «المحرر» (ص‎ )١( 
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ال م ا ل ا اي 
قبل إذنها لا يس: يستحق [صه] الثمرة» فلا يؤثْر رضاه بجعلها لآخرء كالوصية 
بأكثر من الثلث توقف على إجازة الورئة بعد موت المورثء فلو أجازوا 
والمورث في الغرغرة كانت إجازتهم لغوّاء مع أنّه في مرض الموت قد صار 
لهم اختصاص ما بالتركة» ولكن هذا الاختصاص إِنّْما يتم بالموت» فكذلك 
الولي له اختصاصٌ ماء ولا يتم إلا بإذنها. 


الثالث: أن الوكالة إِنّما شعت لينوب الوكيل عن الموكّل في فِعلٍ 
يشل ولك عرنها النتهاد كي ذى #التكضه 11" بأنهاطر يش نيت لشره 
مايفعله عنه في حياته كاش الفابقار لزان في الصيغة: وكَلنّك 
بتزويجها أو نحو ذلكء ولا يقال: وكّلتتك بأن تكون وليّا أونحوه؛ وولاية 
غير المجبر قبل إذنها لا يترتب عليها وحدها فعلّ حتّى يصمح التوكيل؛ فتدبّر. 

فإن قيل: فقد نصّوا على أنه لو نِجَّر الوكالة وشرطً للتصرف شرطًا جاز 
وعبارة «المنهاج»("): «فإن نجّزها وشّرط للتصرّف شرطًا جاز». وعليه فلو 
قال المجبر: وكّلتك بتزويجها ولا تَعقِد إلا بإذنها صح؛ مع أن الحقٌ الذي 
جعله له لا يترتب عليه وحده فعلٌ فمسألة توكيل غير المجبر قبل إذنها نظير 


هذه. 


فالجواب من وجهين: 
الأول: أن في صحة توكيل المجبر على الصفة المذكورة نظرّاء وفي 


000( «تحفة المحتاج» (5/ 1914). 
(0) «منهاج الطالبين» (؟/ .)١56‏ 
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الويصاء من «شرح الروض'27؟: «قال العبادي.... فإن قال له: لا تعمل إلا بأمر 
قلاق أو ولأ يعلمه أن الاكضيوقلبيى له الأشراده لأقيها وتان ويسم 
الشهاب الرملي كما في الحاشية. وعليه فلو قال في الوكالة: وكّلتك بكذا ولا 
تتصرف إلا بإذن فلانٍ كانا وكيلين» وهما بمنزلة الوكيل الواحد؛ ود يشترط في 
كل منهما شروط الوكيل: والمرأة ل تكون وكيلةٌ في عقد التكاح: ولاسيّما 
لنفسهاء واشتراطٌ إذنها توكيل لهاء فهو باطل؛ فتبطل الوكالة من أصلها. 

وفي الروض»(": «ولو وكّل حلالٌ محر رما ليُوكل حلالاً في التزويج 
جارا تالا شوح والأليندير عق نيتم رن فال دوه ورهن سك 
قال الزركشي: ينبغي أن لا يصح قطعاء كما ذكروا مثله فيما إذا وكّل الوليُ 
المرأةً لتَوكل عن نفسها من يزوّجها. انتهى». 

فإن قيل: إنه إن سُلَّم في مسألتنا أتها وكيلة» فإنما وكّلها في الإذن. 

قلت: هذا قريب. وعليه فهما وكيلان» هي في الإذن والرجل في العقد. 
فتركبت من وكالتهما وكالة صحيحة؛ ولكن لا يأتي مثله في غير المجبر؛ 
لأن الإذن ليس إليه حتى يوكّلها فيه. والله أعلم. 

وعلى كل حالٍ فقولهم: «فإن نجزها وشرط للتصرف شرطًا جاز' محلّه 
[ص:] في شرط لا يعود على الوكالة بالبطلان. 

وعلى فرض صحة توكيل المجبر مع قوله: ولا تَعقِد إلا بإذنهاء فالفرق 
بينها وبين غير المجبر إذا وكّل قبل إذنهاء وشرطً إذنها ما قدمناه» أنّ قول 
المجبر «ولا تعقد إلا بإذنها توكيلٌ منه لها في الإذن مع توكيله للرجل في 


.)1١ /( «أسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ )١( 
.)188 /"( المصدر السابق‎ )7( 
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العقد. فتركبت من وكالتهما وكالة صحيحة. وأمّا غير المجبر فإنه لا يملك 
العقد ولا الإذن» فكيف يوكل فيهما؟ وأيضًا ولاية المجبر تامة ؛ لأنه يملك 
التزويج حين وكل» فصحت وكالته وإن شرط الشرط المذكورء بخلاف غير 
المجبر فإن ولايته ناقصة» فلم يُغتفر فيها ذلك. 

والحاصل أنْ ولاية المجبر تامة لا نقصّ فيهاء وإِنّما النقص فيما جعله 
للوكيل من الحقّء وأمّا غير المجبر فولايته ناقصة, والحقٌ الذي جعله 
للوكيل ناقص. والله أعلم. 

الشبهة الثانية: 

ونان إنعيازة «المنهاج» السائثة الكاتشمل فالتا الأنغير 
المجبر إذا قال قبلّ إذنها: وكَلتّك أن تُرَوّجها إذا أذنثْ» فقد نجز الوكالة 
وشرط للتصرّف إذنهاء وإذثهها شرطٌ شرعي. 

الحواب: 

مرادهم بالشرط في عبارة «المنهاج» ونظائرها الشرط الجعليء أعني 
الذي يجعله الموكّل من عنده لا الشرط الشرعيء للعلم بأن الشرط الشرعي 
قرط لقلك الموكا العف العبناقزة وق تطواعان :أن اليك المذكرر 
شرط لصحة الوكالة» كما تقدّم أَوَلَ هذه الرسالة في عبارة «المهذب», 
وستأتي عبارات غيره إن شاء الله تعالى. 

رايد لك على اذامراذ هو ينا ذمرايول القيع في «النودي )نون 
عقد الوكالة في الحال» وعلّق التصرف على شرط بأن قال: وكّلتتك أن تُطلّق 
امرأتي أو تبيع مالي بعد شهر» صحّ». «المهذب» (ج١‏ ص 0807 (21. فمثلها 


)١(‏ «المهذب»(١/!7”01)‏ ط. دار المعرفة. 


1 مجموع رسائل الفقه 
جال التوكيا ‏ الهراة افراته يمللك أن يطلقياء اموي ومدرك المان مالةتيحلك 
ٍِ مراته يملك أن ب ص 

بيعه حينئٍ ؛ ولذلك صم منه عقد الوكالة في الحالء وإِنّما علق التصرف 
بشرط جعلي وهو قوله: بعد شهر. 

ومثّل في «شرح الروض»7١)‏ بقوله: «وكّلتك ببيع عبديء ويعْه بعد 
شهر)» ومثله في «المغني2"(2) ولفظ المحلّي0": «نحو وكلتك الآن في بيع 
هذا العبد» ولكن لا تبعه حتى يجيء رامن الشي»: وفي شرح المنهج)47): 
«نحو وكلتك الآن في بيع كذاء ولا تَبِعْهِ حتى يجيء رجب». وعبارة 
«التحفة)220 و«النهاية)2)30: «كوكّلتك الآن ببيع هذاء ولكن لا تبه إلا بعد 
شهر». لكن قال فى «التحفة» ما يأتى» وهى: 

الشبهة الثالثة: 

قال في «التحفة»17) بعد ما مرّ: «وبذلك يُعلم أن من قال لآخر قبل 
رمضان: وكلتك في إخراج فطرتي وأخرِجْها في رمضان صم ؛ لأنه نجز 
الوكالة» وإنّما قيّدها بما قيّدها به الشارع» فهو كقول مُحرم: رَدّجُ بتتي إذا 


.)5537/5( «أسنى المطالب»‎ )١( 

هع ا ال 

(©) «شرح المحلي على منهاج الطالبين» (5/ 51١‏ "07). 
(4) «فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب» (7/ 01 5). 
0( «تحفة المحتاج» (5/ ؟1١7).‏ 

030 «نهاية المحتاج» .)١9/65(‏ 

© اتحفة المحتاج» (0/ .)7١1‏ 


- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته هه 
لوقي لقي عاد لا ا ا سس 
حللتٌ» وقول وليٌ: روج بنتي إذا طُلّقَتْ وانقضثٌ عدتها». 

فيقال: دلت عبارة «التحفة» على أن الشرط في عبارة «المنهاج» السالفة 
ونظائرها أريد به ما هو أعمٌ من الشرط الجعلي والشرط الشرعيء فعلى هذا 
يكم مساليناء 

الجواب: 

هذه دعوى من ابن حجر يردُّها نصوصهم على أنّه لا يصحٌ التوكيل إلا 
ممّن يملك التصرف فى الذي يوكّل فيه بملكِ أو ولاية» كما تقدّم أولّ هذه 
الرسالة عن «المهذب». 

[ص8] وفى «الروض)220©: «الأوّل ما يجوز فيه التوكيل» وله شروط: 

الأول: ا لملك. فلا يصح في طلاق من سينكحها وتزويج من 2 ستنقضي 
عدتهاء ونحوه». 

ون #البيعيرن 7 دوق الموكد في نيمك المرك ا فاطهر 
الوجهين أنه لا يجوز أن يُوكُل ببيع عبد سيملكه؛ وطلاق زوجة سينكحها». 

وفي «المنهاج» مع البورز :4019ل (وفيرظ الهو كدر قيية أن سكن 
الموكل) حين التوكيل (فلو وكله ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها 
بطل في الأصح) لأنّه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه؛ فكيف يستنيب فيه 
غيره»). 
)١(‏ «أسنى المطالب شرح روض الطالب» (؟/ .)55١‏ 


(؟) «المحرر؛» (ص56١).‏ 
إفرة «منهاج الطالبين» (1/ )١71‏ واشرح المحلّي» (7778/7). 


005 مجموع رسائل الفقه 


ونحوه في «المغنو 2١»‏ و«التحفة)(") و«النهاية)2©0, وعبارة «المنهج» 
مع شرحه7؟2: «(و) شرط (في الموكّل فيه أن يملكه الموكّل) حين التوكيل 
(فلا يصح) التوكيل (في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها) لأنّه إذا لم 
يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره)». 

فهذه النصوص ونحوها تبيّن ما قلناه: : إن مرادهم بالشرط في قولهم: 
افإن نجزها وشرط للتصرف شرطًا جاز» إِنّما هو الشرط الجعلي؛ وتمشيلهم 
لقا وخلقًا يشهد لذلك؛ وقد حكى في «النهاية» كلام ابن حجر ثم قال! م 
اورت إلى كلاف قن التعيعة :رد كه لمر كل والز ل ذا جلك 
ذلك عن نفسه حال التوكيل». 

نعم وافق على صحة التصرف بناءً على ما فهموه في مسألة التعليق» 
وسيأتي بيان وهمهم فيها إن شاء الله تعالى؛ ويأتي هناك الكلام على مسألة: 

[ص4] هذاء ولو سلما صحة الوكالة في مسألة الفطرة كما قال فى 
«التحفة». أو صحة الأداء على ما وافق عليه في «النهاية»» فبينها وبين توكيل 
الولي غير المجبر قبل إذنها فرق من وجوه: 

الأول: ما اشتهر بينهم أنه يُحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها. 


2000 «مغني المحتاج» .)5١9/5(‏ 

فم «تحفة المحتاج» .)7١١/65(‏ 

فر «نهاية المحتاج» (6/ .)١١‏ 

(4) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (8/ 07 5). 
)20 (نهاية المحتاج» .)١9/5(‏ 


الثاني: أن التوكيل في أداء الفطرة ليس فيه افتياتٌ على أحد. وتوكيل 
غير المجبر قبل إذنها فيه افتياتٌ عليهاء وقد قال جماعة من أصحابنا: إنها 
إذا أذنت له بتزو يجها ولم تتعرّض لنهيه عن التوكيل ولا الإذن له به. أنه ليس 
له أن يوكل» وقد مضت هذه المسألة بما لها وعليهاء وبيّنا أن دليلها قوي. 
وأنْ المنع هو الموافق لنصّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

الثالث: أن أداء الفطرة عبادة يتشوّف إليها الشارع كالعتق والوقف. 
فيحتمل أن يُسامح فيها ما لا يسامح في غيرها. 

الرَابع: أن أداء الفطرة أمرٌ هيّن لا يترتب عليه أمرٌ عظيم له خطرء بخلاف 
الترويج. 

الخامس: أنَ أداء الوكيل لفطرة الموكّل يبعد أن يندم عليه الموكل؛ 
بخلاف التزويج» فيمكن أن يندم» فيحتاط للتوكيل بالتزويج بأن لا يلزم 
الموكّل به إلا إذا وكّل وهو تام الولاية» كما في الوصية لغير الوارث؛ حيث 
لم 5ُعتبر [ص١٠]‏ إجازة سائر الورثة في حياة المورث ولو عند الغرغرة» 
وإنْما تعتبر إذا وقعت بعد موته حيث يصير الحق كله للورثة 

الشبهة الرابعة: 


في «الروض:1(2): : افرع: : لو أحرم وكيل التكاح أو موكّله أو المرأة لم 
نعزل» فلاي زج قبل تحله وقح موقل وو وله حرمًا أو أندت وهي 


.)١17 /7( «أسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ )١( 


4ه مجموع رسائل الفقه 
(صح": «سواء أقال: لتزوّج بعد التحلل أم أطلق». 

فيقال: كما صح توكيل المحرم وهو لا يملك التزويج» فليصح توكيل 
غير المجبر قبل الإذن. 

الجواب: 

بينهما فرق من وجوه: 

الأوّل: أن ولاية المحرم تامّة» والإحرام مانع فقطء وولاية غير المجبر 
ناقصة» وإذنها جزء أو شرط؛ وقد قمال الإمام الرازي217: إن المناسية لا 
تنخرم بوجود المانع» بل يبقى المقتضي تامّاء وإِنّما يتخلّف الحكم لوجود 
المانع» فأمًا فقد الجزء والشرط فلا نزاع أن المقتضى لا يتمّ بدونهما. 

بل قد تقدّم قبيل الشبهة الأولى أن ولاية غير المجبر قبل إذنها بغاية 
الضعف. فارجع إليه. 

الوجه الثاني: : أن منع المسحرم من العقدد ليس لخللٍ في أصل التكاح 
والمقصود منهء و إنّما هو لاحترام النسك؛ والتوكيل لا يُشر بعدم الاحترام؛ 
بل نقول: : إن منع المحرم من العقد ليس لمفسدة ذاتية» وإنّماهو سد لذريعة 
الجماع في الإحرام. وأما منع غير المجبر من العقد قبل إذنها فإنّه لما 
يُخشى من عقده أن يُخْلَ بمقصود النكاح من الألفة والمودّة والرحمة بأن 
يزوّجها من لا تهواه. ويّحرِمّها من تهواه ؛ ولأنَ في ذلك افتيانًا عليها. وإذا 
كان الشارع قد نهى المجبر أن يزوّجها حتى يستأمرهاء فما بالك بغيره؟ 


)١(‏ المسألة موجودة في كتب الأصول ونصّوا فيها على قول الإمام الرازي ومخالفتهم له 
في انخرام المناسبة بوجود مانع. 


- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 1 

[ص١١]‏ هذا مع وفور شفقة المجبر ورحمته ومعرفته» وأن نظره لها خيرٌ 
لها من نظرها لنفسهاء وتوكيل غير المجبر قبل إذنها لا يخلو من افتيات 
عليهاء كما مرّ فى الوجه الثانى من وجوه الفرق بين مسألتنا ومسألة الفطرة» 


فارجع إليه. 
الوجه الثالث: أن انقضاء الإحرام كالمقطوع بحصوله قريبّاء وإذنها ليس 
كذلك. 


الوجه الرابع: أن كون الإحرام مانعًا من العقد فيه خلافٌ بين الأمةء 
وإذن غير المجبرة لا بد منه | جماعا. 

الوجه الخامس: سيأتي عن ابن حجر في مسألة التعليق ما معناه: أنه لو 
أشار المجبر أو المأذون له بالتزويج إلى بنته المعتدّة» وقال: وكلتك بتزويج 
هذه. كان هذا لغواء لا يصح التوكيل ولا العقد ولو بعد العدّة» وزعم أنّه لو 
قال: وكلتك بتزويجها بعد انقضاء عدتها فسد التوكيل» وصعٌ العقد إن وقع 
بعد انقضاء العدة. مع قوله كغيره في مسألة المحره'١2:‏ «لو قال: وكلتك 
بالتزويج» ولم يقل حال الإحرام ولا بعده. صمح التوكيل والعقد إذا وقع بعد 
الإحرام». فهذا يدلّك على أن مانعية الإحرام ضعيفة» كما قدمناف والله أعلم. 


تنبيه: بعض هذه الفروق يأتي مثله بين مسألة المحرم ومسألة الفطرة. 


والله أعلم. 


00 امار حت لمحا بج خراتيف 50 007 واس القليوبي على شرح 
المحلى؛ (؟7/ 7717). 


66 مجموع رسائل الفقه 

[ص؟١١]‏ الشبهة الخامسة: 

أن يقال: النصوص المتقدمة إنّما تفيد بطلان الوكالة» وذلك لا يستلزم 
كلاد كنا لرجلء وقلاقال الشح في «الجيدتيه؟ : افصلٌ: ولا يجوز تعليق 
الؤكالة على شرط عقي ::: فإن علقها] عن عوظ غيل روج الشرط 
وتصرف الوكيل صم التصرف ؛ لأن مع فساد العقد الإذن قائم» فيكون 
تضرف ادن فصع .. وإن عقد الوكالة في الحال» وعلق التتصرف على 
شرطٍ بأن قال: : وكلتك أن تطلق امرأتي أو تبيع مالي بعد شهرء صمٌ ؛ لأنه لم 
يعلّق العقد على شرطه وإِنّما علّق التصرف على شرطء فلم يمنع صحة 
العقد». «المهذب» (ج١1ص‏ 217005 

وعبارة «المحرر»)7"©: «ولا يجوز تعليق الوكالة بالشروط على أظهر 
الوجهين» و يجوز أن ينجزها ويشترط للتصرف شرطًا». 

وفي «المنهاج270: "ولا يصح تعليقها بشرطٍ في الأصح». 

وفي «الروض» مع شرحه: «(ولو علّقها بشرط) كقوله: إذا ققدم زيدٌ أو 
جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذاء أو فأنت وكيلى فيه (بطلت) للشرط. 
(ونفذ تصرف صادف الإذن) فيتفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط إلا أن 
يكون الإذن فاسدًا. .. وشول كلامهم النكاح» فينفذ بعد وجود [ص؟١]‏ 
اللوطري تعر إذا القضت علدة بنتي فقد وكّلتدك بتزويجهاء بخلاف نحو: 
وكلتك بتزويجها ثم انقضت عدتها». اشرح الروض» (ج ١٠0ص3555).‏ 


)١(‏ (017/1") ط. دار المعرفة. 


(؟) «(المحرر»ا (ص55١).‏ 
(©) «منهاج الطالبين» (؟/ .)١156‏ 


وهذه الشبهة باطلة لوجوه: 


الأول: أن صحة التصرف مع بطلان الوكالة خاصٌ بما إذا كان الإذن 
صحيحًا كما مر في عبارة (اشرح الروض»» وذلك خاص بالوكالة التي لا 
يكون فيها نقصٌ ما إلا التعليق» كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك أن 
تبيع عبدي هذا. وسيأتي تحقيق ذلك في جواب الشبهة السادسة إن شاء الله 
نغا لق 

الوجه الثاني: أن الفرق بين الوكالة الصحيحة والوكالة الفاسدة التي 
يصح معها التصرف لم يذكروا له ثمرةً إلا أنّه إذا سمّى للوكيل جُعلاً يطل 
المسمّى وتثبت أجرة المثل. وهذه الفائدة إن اعتني بمراعاتها ففي باب 
الوكالة» فأمّا باب النكاح فإِنّما يعتني بذكر الوكالة التي لها مساس بصحته. 
فإذا قالوا في باب النكاح: لا تصح الوكالة بكذاء لم يجز حمل كلامهم إلا 
على أن النكاح لا يصح بها. 

ونصٌ الإمام الشافعي الذي قدّمناه إِنّما ذكره في النكاح؛ [ص؛؟١]‏ 
وكذلك النصوص التي ذكرناها بعده من «المحرر») و«المنهاج) و«الروض». 
فأمّا «المهذب» فإن نصّه المتقدم عقب نص الشافعي هو في الوكالة» ولكن 
فيه دلالة أخرى تمنع احتماله لهذه الشبهة كما سيأتي. 

الوجه الثالث: ولهذا المعنى الذي ذكرناه في الوجه الثاني فسّر ابن حجر 
والرملي في شرحيهما على «المنهاج» الضمير المستتر في (يصح) بالنكاح» 
ولفظهما مع «المنهاج72١؟:‏ «.... (لم يصح) النكاح (على الصحيح)». 


.)7 414 /5( «تحفة المحتاج» (1/ 5114) و(نهاية المحتاج؟»‎ )١( 


١ه‏ مجموع رسائل الفقه 

فأمَا المحلي(١2‏ والخطيب”2) فإنهما ذكرا التوكيل بدل النكاح» وكأنهما 
وثقا بأنَ المسألة حيث كانت في باب النكاح فلا بدّ أن يُفهم من بطلان 
التوكيل بطلان النكاح» ولكن صنيع «التحفة» و«النهاية» أجود. 

الوجه الرابع: أن من ذكر هذه المسألة في الوكالة ذكرها مع الأشياء التي 
تبطل معها الوكالة أصلاًء أي: بحيث إذا تصرف الوكيل كان تصرّفه باطلا 
كما تراه في عبارة «المهذب» المتقدمة عقب نص الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
فإنه ذكرها مع الصبيّ والمجنون والمحجور عليه في المال والمرأة في عقد 
النكاح والوكيل والعبد المأذون إذا لم يؤذن لهما بالتوكيل» [ص6١]‏ وهؤلاء 
كلهم لا تصح وكالتهم, ولا ينعقد تصرف الوكيل. 

الوجه الخامس: أن الشيخ ذكر أن من قال ببطلان توكيل الولي غير 
المجبر المأذون له بالزواج دون التوكيل» من حجته القياس على الوكيل 
والعبد المأذون له» ومعلوم أن توكيل هذين بدون إذن باطلء ولا ينعقد 
تصرف من وكلاه فكذا يقال في المسألتين المقيسة عليهما كما مرّء وأولى 
منها مسألتنا. ْ 

الشبهة السادسة: 

أن يقال: قال في «التحفة» بعد قول (المنهاج70): «فلو وكله ببيع عبد 
سيملكه وطلاق من سينكحها بطل في الأصح) ما لفظه(؟2: «... وكذا لو 


.)519/( «شرح المحلّي؛‎ )١( 
.)١198 /7( شف «مغني المحتاج؟‎ 
.)١51 /5( (؟) «منهاج الطالبين»‎ 
.)3١7 -10١ /60( ددع «تحفة المحتاج»‎ 


4- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 0 
وكل من يزوج موليته إذا انتقضت عدتها أو طلقتء على ما قالاه هناء 
واعتمده الإسنوي, لكن رجح في «الروضة» في النكاح الصحة». 

ونحوه ذ فى «النهاية)7(١)2,‏ كرضي ربصي حر ني" : «قوله: 
(على ما قالام) معنت 

فيقال: إِنْ هذه المرأة تكون غير مجبرة ؛ لأنها قد تزوجتء. ومع ذلك لم 
يذكر اشتراط أن تكون قد أذنت» فهو شاملٌ لمسألتنا. 

[ص"؟١]‏ الجواب: 

أولا: هذا الوجه الذي رجحه في النكاح من «الروضة» قد جزم بخلافه 
هوء وأصله في الوكالة منها كما علمت, وقد اعتمد الإسنوي عدم الصحة. 
وكذا الخطيب فى «المغنى)29, والرملى فى «النهاية»(؟2؛ ووالده فى فتاواه 
كما في «النهاية)(22, وأمّا ابن حجر فميله إلى الصحة بشرط أن يكون في 
الصيغة تعليق ولو ضمئاء كما سيأتى نقله فى جواب الشبهة التاسعة. 


والعجب منه أنه استند في ذلك إلى القياس على صورة ذكرها الإسنوي 
كما سيأتي» وخالف في ذلك نصّ الإسنوي نفسه. 


نانمًا: دعوى أن .هذه المرأة تكوق غدر منخجدرة ؟ لأنهنا قد تدوجنت خط 


)0( «نهاية المحتاج» (0/ .)١١‏ 
(؟) بهامش «النهاية» (6/ ١؟).‏ 
(©) «مغني المحتاج» .)5١9/57(‏ 
(:) «نهاية المحتاج» .)75١/0(‏ 
(6) المصدر السابق. 


04 مجموع رسائل الفقه 
لاحتمال أن يكون الوليٌ أبَا أو جداء وتكون بكرا لم يدخل بها زوجها حتى 
طلقهاء فيحل زواجها عقب الطلاق؛ أو مات عنها فعليها عدة الوفاة. 

فقوله: «إذا انقضت عدتها» موجّه إلى الثانى» وقوله: «أو طلقت» موجّه 
إلى الأول. 

- 0 58 ع ع 

ومما يدل على أن المسألة مفروضة في المجبرة أن الخطيب في 

١‏ المغني)217 ذكرها بلفظ: «وتزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها». 


[ص137] وفي «النهاية»(2 ما يدل على أن المسألة منقولة في النكاح من 
«الروضة» عن «فتاوي البغوري»؛ وذكر نص عبارة البغوي وهى: «كما لو قال 
الولي للوكيل: زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها». 


وفي «التحفة»0) في الكلام على مسألة التعليق: «أو بتزويج بنته إذا 
طلقت وانقضت عدتها». 


وقد يُظَنَ أن الصواب «أو انقضت عدتها» كما ذكره نفسه فيما مرّء وكما 
ذكره غير ه. وأنْ الألف سقط قبل الواو من تحريف النساخ» ولكن في سياق 
عبارته ما يفيد أنه بنى على العطف بالواو» وعليه فيمتنع فرض المسألة في 
المجبرة» ولكن يمكن فرضها في غير المجبرة إذا سبق منها الإذنُ لوليها بأن 
يزرّجهاء فإن إذنها حينئذٍ صحيحٌ عند القائل بصحة وكالة الوليَ على الوجه 


000( «مغني المحتاج» (؟19/5١١).‏ 
(") «نهاية المحتاج» .)5١/0(‏ 
إفرة «تحفة المحتاج» (60/ .)7١١‏ 


4- توكيل الولي غير المجير بتزويج موليته 
المذكورء بل وأفتى الشهاب الرملي بصحة إذنها مع إفتائه ببطلان الوكالة» 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وإذقد أمكن فرض المسألة المذكورة في المجبرة أو في الإذن مع 
إشعار القرائن بذلك» فقد سقطت الشبهة في التمسك بها: 


أولاً: تنزيهًا للأصحاب عن مخالفة نص الإمام. 

ثانيًا: تقييدًا لنصّ من نصّ على هذه المسألة ببقيّة قص١١]‏ نصوصهم 
التي قدّمنا بعضهاء هذا مع أن المسألة في نفسها ضعيفة كما مرّ. 

الشبهة السابعة: 

رسال اهلكا أن لعسالة البجانتة ستروفية أن ادير أى الأفدية 
ولكنا نقول: إذا صح توكيل الأب بزواج ابنته وهي مزوّجة أو معتدّة فليصحٌ 
توكيله وهي ثيب خلية قبل إذنها من باب أولى ؛ لأنْ كونها مزوّجة أو معتدّة 
أشدٌ في منع صحة تزويجها من كونها لم تأذن بدليل أن عدم الإذن لا يكون 
مانعًا في المجبرة» وأمّا كونها مزوّجة أو معتدّة فإنه مانعٌ مطلقًا. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن المسألة المذكورة ضعيفة كما مرّء فلا يفيد القياس عليها. 

والثانى: أن ولاية الشجير والماذوت لةاتامة) وولابة غيرهما ناقصة إلى 

فأمَا كونها مزوّجة أو معتدّة فإِنّماذلك مانعٌ كالإحرام فارجع إلى 
جواب الشبهة الرابعة. 


0.7 مجموع رسائل الفقه 

الشبهة الثامنة: 

أن يقال: قد نقل الشيخان فى «الروضة» وأصلها صحة إذن المرأة لوليّها 
أن يزوّجها إذا انتقضت عدتها أو طلقت. وأقرَّاه وأفتى به الشهاب [ص9١]‏ 
الرملي كما ذكره ولده في «النهاية»» وإذا صم ذلك فَلْيصمٌ توكيله الوليّ 
وهى مزوجة أو معتدة» ثم تقاس عليه مسألتنا. 

الجوابٌ: يُعلّم مما تقدم في جواب الشبهة السابعة» ومع ذلك فبين 
المسألتين فرقٌ» وهو أن لولاية الوليّ أصلاً شرعيّاء وإِنّما يحتاج إلى الإذن 
تكميلاً للولاية. وأمّا الوكيل فإنّهِ نما يستفيد الحقّ من الوكالة» فلا غروَ أن 
يكتى في الأول بما لا يُكتمّى به في الثاني. 


وفي «النهاية»(1) عن والده الشهاب الرملي ما لفظه: «والفرق بينهما أن 
تزويج الولي بالولاية الشرعية» وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية» وظاهرٌ أن 
الأولى أقوى. فيُكتفى فيها بما لا يُكتفى به في الثانية» وأن باب الإذن أوسع 
من باب الوكالة». 


وقال ابن حجر في النكاح من «التحفة»7"): «وعليه فالفرق بينها وبين 
وليّها أن إذنها جعليٌ وإذنه شرعي, أي: استفاده من جهة جعل الشرع له 
- بعد إذنها ‏ وليا شرعياء والجعلي أقوى من الشرعي كما مرّ في الرهن». 


أقول: ومع هذا فالحق ما جزم به في «التحفة» في باب الوكالة من 


.)7١/0( «نهاية المحتاج»‎ )١( 
.)73١6/0( المحتاج»‎ ةفحت١‎ )0( 


- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 
بطلان إذن المزوّجة أو المعتدّة. وقد نص الله تعالى في كتابه على النهي عن 
التصريح بخطبة المعتدّة» وإن لم يكن استئذانها وإذنها أشدَّ من التصريح 
بالخطبة فما هو بدونه؛ فأمّا المزوّجة فالأمر فيها أشدٌَه ومحاسنٌ الشريعة 
تقتضي سد هذا الباب كما لا يخفىء والله أعلم. 

الشبهة التاسعة: 

قد يقال: أمّا إذا قال غير المجبر قبل إذنها: وكّلتك أن تزوّج أختي مثلاً» 
فلا شك في بطلان الوكالة وعدم صحة النكاح لو أنكح الوكيل» ولككن إذا 
علّق بإذنها كأن قال: إذا أَذِنّت أختي بالنكاح فقد وكّلتك في تزويجها أو نحو 
ذلك. فإنها تفسد الوكالة» ويصح النكاح لشمول نصوصهم في تعليق الوكالة 
لذلك. وقد تقدّم نص «المهذّب» ونصٌ «الروض» مع شرحه مع قول 
الشرح: «وشيل كلامهم النكاح إلخ». 

وفي «التحفة)(١2‏ عقب قول المنهاج)7"): «فلو وكّله ببيع عبد سيملكه 
وطلاق من سينكحها بطل في الأصح» ما لفظه: «لأنّه لاولاية له حيملٍ. 
وكذا لو وكل من يزوّج موليته إذا انتقضت عدتها أو طلقت على ما قالاه هناء 
واعتمده الإسنوي. لكن رجّح في «الروضة» في النكاح الصحة. وكذا لو 
قالت له وهي في نكاح أو عدّة: أَذِنتُ لك في تزويجي إذا حللتٌ؛ ولو علّق 
ذلك ولو ضمناء كما يأتي تحقيقه ‏ على الانقضاء أو الطلاق» فَسَّدت 
الوكالة» ونفذ التزويج للإذن». 


000( «تحفة المحتاج» (0/ ار 
إفة «منهاج الطالبين» .)١51/5(‏ 


يت 00 : الولا يصح تعليقها بشرطٍ في الأصح> ما 

لفظهة «ؤلو نض قت رخن بورح الشترك كان وكلة رطلاق روج يدها 
ع5 اريخ رغد ع سوماع ار كروعم بع إدطاقدت راعمت 
عدتهاء » فطلّق بعد أن نكح أو باع أو أعتق بعد أن ملك أو زوّج بعد العدّة» نفذ 
عملاً بعموم الإذن. وتمشيلي بما ذكر هو ما ذكره الإسنوي في الأولى 
وقياسها ما بعدهاء كما يقتضيه كلام «الجواهر» وغيرها. 

وقال الجلال البلقيني: يحتمل أن يصح التصرف كالوكالة المعلقة 
يفسد التعليق ويصح التصرف لعموم الإذن ولم يذكروه أي: نضّاء وأن يبطل 
لعدم ملك المحل حالة اللفظ بخلاف المعلقة فإِنّه مالك للمحل عندهاء 
وعلى هذا يلزم الفرق بين الفاسدة والباطلة» وهو خلاف تصريحهم بأتهما لا 
يفترقان إلا في الحج والعارية والخلع والكتابة. انتهى. 

وقضية رده للثاني بما ذكر اعتماده للأول» وليست المعلقة مستلزمة 
لملك المحل عندهاء إذ الصورة الأخخيرة فيها تعليق لا ملكٌ للمحل حال 
الوكالة» نعم الأوجه أنه لا بدٌ في هذه الصور أن يذكر ما يدل على التعليق 
كقوله: التي سأنكحها أو الذي سأملكه. بخلاف اقتصاره على: وكّاتك في 
طلاق هذه أو بيع هذا أو تزويج بنتي ؛ لأن هذا اللفظ يُحَدَّ لغوًا لا يفيد شيئًا 
أصلاء فليس ذلك من حيث الفرق بين الفاسد والباطلء فتأمّله. ويأتي في 
الجزية [ص؟!] وغيرها ومرّ في الرهن الفرقٌ بين الفاسد والباطل أيضّاء 
فحصرهم المذكور إضافيٌ» وفائدة عدم الصحة بهما في المتن سقوط 
المسمّى إن كان ووجوب أجرة المثل». 


)001( «منهاج الطالبين» (7/ ))١56‏ ١تحفة‏ المحتاج» .)71١/60(‏ 


4- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 

الجواب: 

ابل بسالة التعليق تجاه فى الساراق ترط تعان* أن يشدلنه 
المول» كأن يقول: إذا قدم زيدٌ أوجاء رأس الشهر فقد وكَّلنّك في بيع 
عبدي هذا. يدلّك على هذا تمثيل «المهذب)(1) لتعليق التصرّف بقوله: 
«وكلتك أن تطلق امرأتي أو تبيع مالي بعد شهر»؛ وقد مضى مثله عن غيره» 
ومسألة تعليق التصرف مرتبطة بتعليق الوكالة. 

ومثل في شرح الروض)(") لتعليق الوكالة بقوله: «كقوله: إذا قدم زيدٌ 
أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلى فيه». 

ومثلها المحللى في لشرح المنهاج»0) بقوله: انحو: إذا قدم زيدٌ أو إذا 
جاء رأس الشهر فقد وكّلتك بكذا». وعبارة «المغني على المنهاج»(؟» مثل 
عبارة «شرح الروض». 

وأصرح من ذلك عبارةٌ الجلال البلقينى التى تقدمت عن «التحفة». 
فإنها صريحة أن المعلقة خاصة بما ذكرناء» وأنّ الصور التي مثّل بها ابن 
حجر ليست من المعلقة» وإن احتمل أن تقاس عليهاء فارجع إلى عبارة 
البلقيني وتدبرهاء [ص”17] فإني أخشى أن يكون ابن حجر نفسه لم يتدبرهاء 
كما يدل عليه قوله: «وليست المعلقة مستلزمةً لملك المحل عندهاء إذ 
الصورة الأخيرة فيها تعليق لا ملك للمحل حال الوكالة». 
)١(‏ «المهذب» (١1//اه#).‏ 
(؟) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» (7777/7). 


(9) «شرح المنهاج» .)071٠/5(‏ 
لدع «مغني المحتاج» (؟/ 7177). 


ىعم مجموع رسائل الفقه 


فإِن كلام البلقيني صريحٌ في أن المعلقة خاصة بما علقت مع ملك 
الموكل للمحل عندهاء وأن هذه الصور التي ذكرها ابن حجر كلها ليست 
منهاء والبلقيني إمامٌ واسع الاطلاع فلا وجه لردٌ قوله بلا حجة. 

وكأنَ الإسنوي لما رأى تعبير السلف بنحو: «فإن علّقها على شرط»» 
سبق إلى ذهنه أن المراد بالشرط الشرط الشرعيء فمثل بقوله: كأن وكله 
بطلاق زوجة سينكحها. وتبعه ابن حجر وقاس على هذه الصورة غيرها كما 
رأيت. والله المستعان. 

والمراد بملك المحل الذي عبّر به البلقيني ملك التصرف فيه؛ الناشسئ 
عن ملك العين تارةً والولاية عليه أخرىء كما في «التحفة» في شرح قول 
(المنهاج»: «وشرط العوكل فيه أن يملكه الموككل». فيشمل ملكه لطلاق 
زوجته وتزويج موليته بشرطه. والله أعلم. 

فأمَا قول البلقيني: «وعلى هذا يلزم الفرق بين الفاسدة والباطلة.. إلخ». 

[ص؛ "] فجوابه من وجوه: 

الأول: ما ذكره ابن حجر أن الحصر إضافي. 

الثاني: أن يقال له : لانزاع أن وكالة المحجور عليه في المال يُبنى عليها 
صحة التصرف. وأنَّ الوكالة المعلّقة في نحو: إذا قدم زيدٌ فقد وكّلتك بعتق 
عبدي هذاء يبنى عليها صحة التصرفء فإن سميت الأولى باطلة والثانية 
فاسدة» فقد اعترفت بالفرق ولا بد»ء وإن قلت: الأولى لغؤء قلنا: فلتكن 
الوكالة بطلاق من سينكحها ونحوها مما ذكر معها لغوّاء فلم يلزم الفرق. 

الوجه الثالث: الوكالة يلزمها الإذن» ثم تارةً تبطل هي ويبطل الإذن؛ 


هال١ توكيل الولي غير المجبر بتزويح موليته‎ -١ 
وتارة تبطل هي ويصح الإذن. فالتفرقة في الحكم مدارها على صحة الإذن‎ 
وبطلانه» وأمّا الوكالة فهى باطلة فى الصورتين.‎ 

الوجه الرابع: أن من الأبواب التي فرّقوا بين باطلها وفاسدها الإجارة 
والجعالة» وقد صرّحوا أن ثمرة فساد الوكالة مع صحة الإذن إِنُما هي أنّه لو 
سمّى للوكيل جعلاً لم يلزم المسمّى؛ بل يرجع إلى أجرة المثل. وعلى هذا 
فالوكالة المعلقة من حيث هى وكالة هى صحيحة. وإِنّما الفساد فيها من 
حيث هي إجارة أو جعالة» فليس للوكالة من حيث هي وكالة إلا حكمان: 
الصحة والبطلان. 

مره *]وممًا بندل عن بطلان التضرف فيما إذاوكله بطلاق من 
سينكحهاء وغيرها من الصور التى ذكرها فى «التحفة» ونحوهاء ومنها 
مسألتنا: اختيارٌ «المنهاج» التعبيرٌ في ما إذا وكّله ببييع عبد سيملكه أو طلاق 
من سينكحها بقوله: بطل في الأصح)(١2)‏ مع تعبيره في المعلّقة بقوله: 
«ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح)("2, فأشار إلى أن الأولى تبطل أصلاء 
أي: حتى لا يصح التصرف. وأنْ الثانية تفسد ؛ لأنّ نفي الصحة كما يحتمل 
البطلان يحتمل الفساد. هذا مع أن الأولى معلّقة ضمنًا على تفسير ابن 

فإن قلت: فقدعبّر النووي في النكاح بقوله”": «ولو وكّل قبل 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (؟5117/5). 
(؟) المصدر نفسه (؟/ 7556). 


(9) «منهاج الطالبين» (؟5/ 577). 


١ه‏ مجموع رسائل الفقه 

قلتٌ: قد سبق الجوابٌ عن هذا في جواب الشبهة الخامسة. 

وممّا يدل على بطلان اتتصرف أيضًا قول «الروض» مع شرحه 
(ج؟٠ص2170057‏ في المعلقة: «(ونفذ تصرف صادف الإذن) فينفذ تصرفه 
في ذلك عند وجود الشرط إلا أن يكون الإذنُ فاسدًا. انتهى». ونحوه في 
«المغني على المنهاج372) وكذا في «النهاية00) وغيرها. والإذن فيما لا 
يملك فاسد, وقد قال الشهاب الرملي في حواشي «الروض)7*؟: «قوله: 
(فينغذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن) الخالي عن 
المفسد.. إلخ» 3ص" ؟] والإذن فيما لا يملك غير خال عن المفسد. 


وقال الشهاب الرملي أيضًا(*؟: «قوله: (وشمل كلامهم التكاح؛ فيتفذ 
عند وجود الشرط إلخ). كما يصح البيع بالإذن في الوكالة الفاسدة. وهو 
خطأ صريح مخالف للمنقولء قال في «الروضة»: قال الإمام: إذا عينت 
المرأة زوججا سواءً شرطنا التعيين أم لاء فليذكره الولي للوكيل» فإن لم يفعل 
وزوج الوكيل غيره لم يصح» وكذا لو زوّجه لم يصح على الظاهر ؛ لأنَّ 
التفويض المطلق مع أن المطلوب معيّن فاسد. وأيضًا فلو اختلطت محرمة 
بنسوة محصوراتء فعقد على واحدةٍ منهنّ» لم يصح النكاح على الأصح. 
وإن ظهر كونها أجنبية. وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح. ولو 
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- توكيل الولي غير المجير بتزويج موليته 
قبل النكاح لزيد بوكالة فأنكرها زيدٌ لم يصح العقد. ولو اشترى له بوكالة 
فأنكرها صح الشراء للوكيل» ولو أذن لعبده إذنًا فاسدًا في النكاح لم يستفد 
العقد الصحيح ت). 

والمسألة الأولى مذكورة في متن «الروض(١2‏ في النكاح؛ ولفظه: 
«وإذا أذنت له مطلقًا فله التوكيل مطلقاء فإن عينته وجب تعيينه للوكيلء وإلاّ 
لم يصحء ولو زوج المعين كما لو قال ولي الطفل: بع ماله بدون ثمن المثل 
فباع بثمن المثل». 

قال في الشرح(2) عقب قوله: «ولو زوّج المعين» ما لفظه: «لأنْ 
التفويض المطلق مع أنْ المطلوب معين فاسد». وقال عقب قوله: «فباع 
بثمن المثل» ما لفظه: «لم يصح لفساد صيغة التفويض». 


قال المحشي7": «قوله: (لم يصح لفساد صيغة التفويض) ومن هنا 
يؤخذ أن الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح» وإن صح البيع في الوكالة 
الفاسدة في الأصح. وهو ظاهرء والفرق وجوب الاحتياط في التكاح 
بخلاف البيع. وغلط [ الإسنوي ] في «المهمات» في قوله: إن الوكالة 
الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع ت. ذكر الزركشي نحوه. انتهى. انظر 
شرح الروض» (ج ”اص 175). 


أقول: وكأن حرف «ت» في آخر العبارتين رمز لكتاب «توقيف الحكام 


.)11"8 /7( «أسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ )١( 


:/اه مجموع رسائل الفقه 
على غوامض الأحكام» لابن العماد. ففي «حواشي عبدالحميد على التحفة» 
عند قول «التحفة1(70): «ولو علّق ذلك ولو ضمنًا إلخ» ما لفظه: «قوله: 
(ونفذ التزويج إلخ) قد بالغ ابن العماد في «توقيف الحكام على غوامض 
الأحكام» في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه» وقد أشار 
إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضًا. اه سم». 

وممن صرّح بفساد الإذن في مسألة توكيل الولي بزواج موليته إذا 
طلقت إذا انقضت عدتها: ابن حجر نفسه. فإنّهِ ذكر في التكاح هذه المسألة 
[ص2؟] كما ستأتي عبارته» ثم ذكر قول «المنهاج270): «وليقل وكيل الولي: 
زوجتك بنت فلان». ثم قال في شرحها7": «ثم يقول: موكلي أو وكالة عنه 
مثلا» إن جهل الزوج والشاهدان أو أحدهما وكالته عنه؛ وإلآ لم يحتج 
لذلك. 


تنبية: ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقدء 


وفيه نظر [واضح]... وليس هذا كما مر آنمّاه لأنَ الإذن للوكيل نَع فاسد من 
أصله بخلافه هنا». 


قال عبد الحميد(؟): «قوله: كما مر آنًا... أقول: بل في شرح: لم يصح 


)000( «تحفة المحتاج» (0/ 707). 
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فرق «تحفة المحتاج» (/ا/ 107-1756). 
(؟) في حواشيه على التحفة» الموضع السابق. 


- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 
أقول: وعليه ففي عبارة ابن حجر التصريحٌ بفساد الإذن في مسألة توكيل 
الولي من يزوّجها إذا طلقها زوجها إلخ؛ بل في عبارته أن عقد الوكيل غير 
صحيح ؛ لأنْ معنى كلامه: (وليس هذا كما مرّآنمًا) في مسألة إذن الولي 
لمن يزوّج موليته إذا طلقت وانقضت عدتهاء حتى يلزم عدم صحة العقد هنا 
كما أنّه غير صحيح هنالكء أي: في مسألة إذن الولي (لأنْ الإذن) من الولي 
(للوكيل نّم فاسدٌ من أصله) فلهذا لم يصح العقد هناك (بخلافه هنا). 


وفي احواشي» القليوبي على المحلّي(): «... وكذا لو قالت: وكّلتك 


في تزويجي إذا انقضت عدتيء فإن كان قائل ذلك الولي لوكيله بطل الإذن 
أيضًا على المعتمد كما مرّ). 


فأمّا قولابن حج0): «ولو علق ذلك ولو ضمنًا إلخ»» فقد تعقبه 
الرملي في «النهاية»0) فقال: «وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين 
بحمل عدم الصحة على الوكالة» والصحة على التصرفء إذ قد تبطل الوكالة 

1 وه ع 

ويصح التصرف- رد بأه خطأ صريح مخالف للمنقولء إذ الأبضاع يحتاط 
لها فوق غيرها». 

قال الشبراملسي في حواشيه(؟؟: «قوله: وما جمع به بعضهم أي حج 
- ابن حجر حيث قال: ولو علق ذلك ولو ضمئًا...». 


.)075١/7( «شرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة»‎ )١( 
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(9) «نهاية المحتاج» (5/ 2375١‏ 17). 
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ع0 مجموع رسائل الفقه 


أقول: وقد تقدم ما كتبه الشهاب الرملي على شرح الروض»». وما ذكره 
ابن قاسم عن ابن العماد. 


نو[ن نبو سعط وق ماوق 1ذك الميالة ركدوها ععد يمسا 
التعليق» [ص8١]‏ وقد تقدمت العبارة. ثم عاد في النكاح في الكلام على قول 
«المنهاج70١):‏ «ولو وكّل قبل استئذانها لم يصمح على الصحيح». فقال77): 
«ويصمٌ إذنها لوليّها أن يزرّجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتهاء لا إذن 
الولي لمن يزوج موليته كذلك على ما قالاه في الوكالة» وقد مرٌ بما فيه مع 
نظائره. وعليه فالفرق بينها وبين وليّها أن إذنها جعليٌ» وإذنه شرعيء أي: 
استفاده من جهة جعل الشرع له بعد إذنها وليّا شرعيّاء والجعلي أقوى من 
الشرعي كما مرٌ في الرهن, وبهذا جمعوا بين تناقض «الروضة» في ذلك. 
والجمع بحمل البطلان على خمصوص الوكالة والصحة على التتصرف 
لعموم الإذن» قال بعضهم: خطأ صريح مخالف للمنقولء ومرّما في:ذلبك 
في الوكالة». 

وفي حواشي عبد الحميد”": «(قوله: خط أ إلخ) أي: لأنّه لايصح 
النكاح بالوكالة الفاسدة. سم ورشيدي» اه. 


ثم إن ابن حجر ذكر بعد ما مرّ بقليل مسألة أن اتتصريح بالوكالة إذا لم 
تعلم شرط لصحة العقد, ونظر فيهاء وفرّق بينها وبين مسألة توكيل الولي 


المتقدمة بأنْ الإذن للوكيل في مسألة الولى فاسدٌ من أصله. أي: فلذلك كان 


.)47 7” «منهاج الطالبين» (؟/‎ )١( 
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(9) في الموضع السابق. 


- توكيل الولي غير المجبر بتزويح موليته 


العقد غير صحيح. وعلى هذا [ص4!] رجّح في باب الوكالة صحة العقد. ثم 
تردّد فيه في النكاح في شرح قول «المنهاج»: (ولو وكّل قبل استئذانها إلخ), 
ثم أشار بعد ذلك بقليل إلى فساد الإذن من أصله وعدم صحة العقد. وهذا 
هو المتأخرء فعليه استقرٌ قول «التحفة»؛ وعليه الاعتماد» ولله الحمد. 


هذا وقد تقدّم في الجواب عن الشبهة السادسة أن مسألة توكيل الولي 
في تزويجها إذا طلقت أو انقضت عدتها مفروضة في الولي المجبر البتة» أو 
فيه وفى غير المجبر الذي قد أذنت له. بناءً على صحة إذنها حينئل. 

وعليه فلو سلّمنا آنه إن عقد الوكيل في هذه المسألة صمح عقده فلا 
يلزم مثل ذلك في مسألتناء وهي ما إذا وكل غير المجبر قبل إذنها وعلق 
بإذنها. 

والفرق بين المسألتين أن المجبر والمأذون له ولايتهما تامّة» وإِنَّمَا هناك 
مانع من مباشرة العقد حالآ فأمَا غير المجبر الذي لم تأذن له فولايته ناقصة» 
بل كأنها معدومة كما مر قبيل الشبهة الأولى. ومرّ في جواب الشبهة الرابعة 
فرقٌ بين وجود المانع وفقد الشرط أو الجزء, فارجع إليه. 

[ص ٠١‏ *] الشبهة العاشرة: 

قد يقال: سلَّمنا بطلان الوكالة وعدم صحة التصرف فيما إذا وكّل غير 
المجبر قبل أن تأذن له وكذلك في كل ما لا يملكه الموكل عند الوكالة إلا 
ما استثني من النكاح ونحوه. ولكن محل ذلك ما لم يكن غير المملوك تبعًا 
لمملوك» وإلآ فيصحٌ كما إذا قال: وكّلتك أن تنكح بنتي البكر التي لا مانع 
بهاء وكل مَن لي عليها ولاية» ففي «الروض» وشرحه: «(فلا يصح) التوكيل 


ماه مجموع رسائل الفقه 
(في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها ونحوه) كبيع من 
سيملكه أو إعتاق من سيملكه ؛ لأنّه لا يتمكن من مباشرة ما وٌكّل فيه حال 
التوكيل» نعم لو جعل ما لا يملكه تبعًا لما يملكه. كتوكيله ببيع عبده وما 
سيملكه. ففيه احتمالان للرافعي» والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره 
الصحة؛ كما لو وقف على ولده الموجود ومن سيحدث له من الأولاد). 
شرح الروض» (ج7“ص2100770. 

الحواب: 

قال في «التحفة»("): «ويؤيد ذلك قول الشيخ أبي حامد وقيرة لزنو كله 
فيما ملكه الآن وفيما سيملكه صحّ» ويصح في البيع والشراء في: وكلتك في 
بيع هذا وشراء كذا بثمنه» وإذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه. وألحق 
به الأذرعي الشريك». 

فإن حملنا الملك في عبارة الشيخ أبي حامد وغيره على ملك العين كما 
هو[ص١"]‏ المتبادر عند الإطلاق ؛ ولذلك مثلوا في «شرح الروض"» 
و١المغني»‏ و«النهاية» بالبيع» فلا تشمل التكاح والطلاق ونحوهماء وإن 
حملناه على ملك التصرف شملت ذلك. ثم تبين لي تعين الأول فقد قال 
زكريا في "شرح المنهج»7": «فيصعحٌ التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعًا للمملوكء 
كما نقل عن الشيخ أبي حامد» وببيع عينٍ يملكها وأن يشتري له بثمنهاء كذا 
على الأشهر في المذهبء وقياس ذلك توكيله بطلاق من سينكحها تبعًا 
)١(‏ هو«أسنى المطالب شرح روض الطالب» ط. مصر 111ه. 
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2/1 توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته‎ -١6 


لمنكوحته). فأفاد أن عبارة أبي حامد إِنّما هي في البيع لا تشمل الطلاق. إلا 


وعلى كل حال فالشيخ أبو حامد وغيره إِنْما حجتهم القياس على ْ 
الوقف كما في «شرح الروض(7١2)‏ ونحوه في «المغة "٠6‏ و«النهاية)20©. 


وفي شرح المنهج): القياس على التوكيل ببيع كذا وشراء كذا بشمنه. 
ونحوه فى «التحفة»7؟2» وزاد القياس على القراض. 


فأمّا القياس على القراض» ففى حواشى عبدالحميد”“©: «قوله: في بيع 
ما سيملكه» ما صورته: فقد يقال: هذا البيع لا يتوقف على إذنٍ زائد على 


أقول: والفرق واضحٌ بين القراض وبين نحو: وكلتك أن تبيع عبدي هذا 
وعبدَ فلانٍ إذا ملكته أو وكُل عبد أملكه؛ أولًا: لأن القراض لا يحصل أصل 
المقصود منه إلا بأن يشتري ثم يبيع» وهكذا. 


ثانيًا: أن عامل القراض إذا اشترى لم يكن المشترى للمالك فقطء بل 
للعامل فيه بقدر ربحه. 


.)55١ /7( «أسنى المطالب»‎ )١( 
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608٠‏ مجموع رسائل الفقه 


ثالمًا: أن التصرف في القراض مرتبط بعضه ببعضء أي: أن الشاني مبنيٌّ 
ثم يشتري بالنقد ثياباء وهكذا. 


وهذه الأمور كلها ليست في الصورة الأخرىء أعني: نحو وكّلتك أن 
تبيع عبدي إلخ. نعم؛ الثالث حاصل في مسألة: وكلتك ببيع هذا وشراء كذا 
بثمنه» ولكنّ في صحتها [ص"7] خخلافاء وأشهر القولين صحة التوكيل 
بالشراء؛ كما مرّ عن «شرح المنهج»» ونحوه في «المغني) و«النهاية». 


وأمّا القياس على هذه الصورة فالفرق ما ذكرناه من الارتباط» والحاجة 
ماسة كثيرًا إليهاء كما تبعث الأرملة بصوفها أو غزلها أوسمنها أو نحوذلك 
مع رجل» ليبيعه ويشتري لها بثمنه طعامًا أو ثوبًا أو نحوه؛ وليست الحاجة 
إلى التوكيل ببيع عبده وعبد فلان إذا ملكه كذلك؛ مع أنْ المقصود في مثال 
الأرملة هو أن يشتري لها ببضاعتها طعامًا أو ثوبّاء وإنّما البيع بالنقد وُصلةٌ 
إلى ذلك؛ لما غلم بأن التجار إِنّما يرغبون أن يبيعوا بالدراهم. 


وأمّا الشركة فكالقراض. وأمّا القياس على الوقف فإن كان المراد 
بالملك في عبارة الشيخ أبي حامد ملك العين» فقد قاس البيع على الوقف 
على ولده ومن سيولد له. وهذا الوقف نفسه مَقِيسٌ على الوقف على الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيفء كما ورد في 
الصحيحين'١‏ في وقف عمر الذي أقره عليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم, والقياس على القياس لا يجوز كما تقرّر في الأصول. 


)١(‏ البخاري (0117/1 11/1/17 171/1/1)غ ومسلم (17737) من حديث أبن عمر. 


-١‏ توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته امه 


وقد يقال: لا حاجة إلى قياس الوقف على ولده ومن سيولد له على ما 
ذكرء لدخوله في لفظ القربى أو للإجماع عليه. ٠‏ 


فأقول: إن كان هناك إجماءٌ فذاك» وإلآففي دخوله في القربى نظر؛ 
[ص"] لأنَ المراد بالقربى جميع الأقارب الذين يمكن أن يكونوا مصرقًا 
للوقف دائمّاء كما هو شأن الوقف. فالضرورة داعية إلى إدخال من لم يوجد 


ع 


فأمّا الوقف على ولده ومن سيولد له؛ فإِنّه لم يقصد به أن يكون أولاده 
مصرفًا للوقف دائمًا ؛ لأتهم لا بدّ أن يموتواء وعليه فكان يمكنه أن يننظر 
حتى ييأس من الولد ثم يقف عليهم وهم موجودون كلهم ولا يمكنه هذا 
في القربى كما مر. 


هذاء وقياس الوكالة بالبيع على الوقف مختلء أوّلاً: لأن الوقف من 
شأنه الدوام؛ فلا مندوحة من ضمٌ من لم يوجد من المستحقين إلى 
الموجودين؛ بخلاف الوكالة. 


انيًا: الوقف قربة يتشوَّف إليها الشارع كالعتق» فيوسع فيها ما لا يوسع 
فى الوكالة. 


النًّا: المعدوم في الوقف هو بعض الموقوف عليهم» والمعدوم في 
مسألة الوكالة هو بعض المالء وقد يُغتفر في المعقود له ما لا يغتفر في 
المعقود عليه» كالوقف نفسه فإِنّه يجوز على الموجود ومن سيوجدء ولا 
يجوز وقف ما يملكه وما سيملكه. فأمّا صحة وقف الجارية وحملهاء 
فالحمل كالعضو منهاء حتى لو بيعت الحامل دخل الحمل في البيع. 
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ثم قياس النكاح والطلاق على البيع قِياسٌ على قياسء مع أن البيع قد 
يتصور فيه من الحاجة إلى التوكيل به فيما لم يملك بعد أشدّ مما يتصور في 
التكاح» وأيضًا فالأبضاع يُحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. 

وإن كان المراد بالملك في عبارة الشيخ أبي حامد ملك التصرف». 
بحيث يشمل النكاح والطلاق والولاية ونحوهاء فقد عَلِم فساده مما مرّ. 

وإذا امتنع قياس البيع على الوقف وقياس النكاح على البيع» فما عسى 
أن يقال في قياس النكاح على الوقفء وهما على طرفي نقيض. 

[ص؛ *] وإذا كان الأمر على ما ذْكِره فهذه التعسّفات لا تقوى على 
تخصيص أو تقيبد نصّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على بطلان توكيل 
غير المجبر إلا بأن تأذن له المرأة أن يوكّل بتزويجهاء فالحقٌ الذي لا يجوز 
غيره إبقاء نصه على ظاهره. والله أعلم. 
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